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    :الملخص
تحقیق المناط الخاص عبارة عن إثبات المجتھد بنظرة خاصّة لوجود مقصد شرعي واقع على الأشخاص، مع 
مراعاة الدلاّئل التكّلیفیة، ولھ علاقة وطیدة بصناعة الفتوى المعاصرة؛ إذ یعتبر الركیزة الأساس لإیقاع الفتاوى 
المعاصرة على محالھا الصحیحة المقصودة بإیقاع الحكم علیھا دون إفراط أو تفریط، كما أن الاستعانة بأھل 

أملاھا علینا واقع الحیاة، وصعوبة الإلمام باستیعاب الخبرة في تحقیق المناط الخاص أصبح ضرورة حتمیة ملحة 
جمیع حیثیاتھا ومشاكلھا المتجددة والمركبة، بحیث أصبح إیقاع الفتوى في كل نازلة یحتاج إلى جمھرة فقھاء 
وباحثین متخصصین في میدان النازلة؛ وذلك بغیة الوصول إلى التصور الصحیح للنازلة، ثم العمل على إیجاد 

صحیح لھا، ثم تنزیل الحكم على الأفراد المعینة المقصودة شرعا، وأخیرا فإن عملیة صناعة الفتوى التكییف ال
عملیة صعبة لا تحتاج إلى فھم الواقع والتمرس فیھ من طرف المفتي فقط، بل إنھا تحتاج إلى تماشي مقاصد 

بتحققھ من تطابق فتواه على أرض  العامي المستفتي ابتداء بالبحث الصادق عن المفتي الأورع والأعلم، وانتھاء
  الواقع كما أفتاه مفتیھ.

  .تحقیق المناط؛ صناعة الفتوى؛ الاجتھاد التنزیلي؛ الاجتھاد التطبیقي؛ فقھ الواقع: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 
Achieving the private el-is the proof of the mujtahid with a special view of the existence of a 
legitimate objective that is based on individuals, taking into account the mandated evidence. It 
has a close relationship with the contemporary fatwa industry. As it is considered the main 
pillar for placing contemporary fatwas in their correct places intended to inflict judgment on 
them without exaggeration or negligence, Also, seeking help from people of experience in 
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realizing the specific field has become an inevitable and urgent necessity dictated to us by the 
reality of life, and the difficulty of understanding all its merits and its renewable and complex 
problems. So that the rhythm of the fatwa in every issue needs a group of jurists and 
researchers specialized in the field of issue; In order to reach the correct perception of the 
issue, then work to find the correct adaptation for it, and then apply the ruling to the specific 
individuals intended by the Sharia. Finally, the process of making a fatwa is a difficult one 
that does not require an understanding of reality and practice in it on the part of the mufti 
only, Instead, it should align with the intentions of the layperson seeking a fatwa, starting with 
an honest search for the most pious and knowledgeable mufti, and ending with his verification 
of the conformity of his fatwa on the ground as his mufti gave it. 
Key words: achieve the private el-Manat; fatwa industry; Diligence TANZILI applied 
jurisprudence; The jurisprudence of reality. 

  مقدّمة: 
من ممیزات الشریعة الإسلامیة أنھا أرسلت للناس كافة دون تمییز لاختلافاتھم الجنسیة أو القبلیة أو 

كما أن أكثر ما یمیزھا عن بقیة الشرائع أنھا بقیت صالحة لكل زمان ومكان ولازالت، وبخلاف  العرقیة،
بقیة الشرائع فإنھا تمیزت أیضا بالرحمة ورفع الحرج على الناس، ومن أجل محافظتھا على ھذه المرونة 

ھا من وجود آلیات والرحمة الربانیة من جھة؛ وكذا شمولیتھا على البشر عموما من جھة أخرى كان لابد ل
  تجمع بین المرونة والشمولیة.

ومن بین ھذه الآلیات التي یمكن الاستفادة منھا في صناعة الفتوى المعاصرة ومراعاة الاختلاف بین 
أفراد الأفعال وصور النّازلة الواحدة ما یسمى بتحقیق المناط الذي یجعل انطباق الحكم الشّرعيّ علیھا 

ً محلّ نظر متجددّ،  لكن قد توجد بعض الأفعال والحالات التي تكتنفھا بعض الحیثیات والملابسات جمیعا
التي تخرجھا عن الحكم الأصلي أثناء صناعة الفتوى، خاصة مع توالي المستجداّت المعاصرة، وتراكمھا 

  على السّاحة العلمیة. 
  صوغ الإشكالیة

حقیق المناط الخاص أثناء صناعة وعلیھ یمكن طرح الإشكالیة التالیة: ما الدور الذي یقوم بھ ت  
  المفتي لفتواه في ظل وجود نوازل مستجدة في العالم الإسلامي الیوم؟

  وتندرج تحت ھذه الإشكالیة الرئیسة عدة إشكالات فرعیة:  
 ما حقیقة تحقیق المناط الخاص؟ .1
 ھل لتحقیق المناط حجیة في الشریعة الإسلامیة؟ .2
 المعاصرة؟ما علاقة تحقیق المناط بصناعة الفتوى  .3
ھل یمكن لتحقیق المناط الخاص أن یلعب دورا رئیسا في ترشید الفتوى التي تعرض على المفتي في  .4

  مسألة الإجھاض؟
  أھمیة الدّراسة

  تكمن أھمیّة البحث في ھذا الموضوع فیما یلي:  
بھا الشریعة  أنّ تحقیق المناط یعتبر الآلیة الأكمل للمزج بین المرونة والرحمة الربانیة التي تتمیز .1

  الإسلامیة من جھة؛ وبین شمولیتھا على البشر عموما من جھة أخرى.



  تحقیق المناط الخاص ودوره في صناعة الفتوى المعاصرة 
 

  

  351                                                                                                                    الإحیاء مجلة

أنّ تفعیل تحقیق المناط في صناعة الفتوى المعاصرة ھو الآلیة الأنجع لتفعیل أحكام الشّریعة، وتنزیل  .2
  مقاصد الشارع الحكیم في محالھا المناسبة.

جمیع المجالات العلمیة والثقافیة لابد من إعمال تحقیق أنّھ في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في  .3
المناط في الصناعة الفقھیة المعاصرة عن طریق الاستعانة بأھل الخبرة للخروج بالتصور الصحیح 
المتناسب مع حیثیات الفتوى، وصولا إلى الحكم المراد بیانھ، فكما ھو معلوم أن الحكم عن الشيء فرع 

  عن تصوره.
الاجتھاد في تحقیق المناط قد تتعدى أھمّیة الاجتھاد في استنباط الأحكام الشرعیة من الأدلة أنّ أھمّیة  .4

  في ظل عصر العولمة والتقدم العلمي.
  الدّراسات السابقة في الموضوع

  اعتمدت في موضوعي ھذا على دراستین أكادیمیتین اثنتین، ھما:
 - المعاصر اط ودوره في الاجتھاد التنزیلي ، تحقیق المنأولا: رسالة الماستر للباحث عباس جابري

كلیة العلوم الإسلامیة، مذكرة تخرج مكمّلة لنیل درجة  - 1، الجزائر، جامعة باتنة نماذج من فقھ الأقلیات
  .م2020صص: الفقھ المقارن وأصولھ، التخّ ،الماستر في العلوم الإسلامّیة

بناء الدراسة على ضوء أفكارھا، وقد استفدت من كانت ھذه الدراسة العمدة في في الإطار النظري:  - 1
ھذه الدراسة في التأسیس لأفكار ھذه الورقة البحثیة انطلاقا من الأفكار الموجودة بھا، كما استندت علیھا 

  في بعض المطالب كمطلب حجیة تحقیق المناط، وجزئیة تعریف تحقیق المناط الخاص.
من حیث المعالجة؛ فدراسة الباحث تعالج دور تحقیق إلا أن ھذه الدراسة قد اختلفت عن الموضوع 

، -باعتبار تحقیق المناط مرحلة لا تنفك عن الاجتھاد التنزیلي- المناط بنوعیھ وتأثیره في الاجتھاد التنزیلي 
بینما عالجت الدراسة التي بین أیدینا نوعا واحدا من تحقیق المناط؛ وھو تحقیق المناط الخاص دون العام، 

ذي یلعبھ في صناعة الفتوى المعاصرة وترشیدھا؛ وكذا توجیھ مقاصد المستفتي نحو مقاصد والدور ال
  الشارع ابتداء وامتثالا.

كما اختلفت ھذه الدراسة عن ھذه الورقة البحثیة من حیث الدراسة التطبیقیة؛ في الإطار التطبیقي:  - 2
ل التي تعتري الأقلیات المسلمة في فھذه الدراسة قد تعرضت في التطبیق إلى ثلاثة نماذج من المسائ

الغرب، بینما توجھت ھذه الورقة البحثیة في التطبیق إلى التعرض لحالات الإجھاض التي یمكن أن 
  تعرض على المفتي، وكیف یتعامل معھا مستعینا بآلیة تحقیق المناط لإیقاع الفتوى مطابقة لمقصد الشارع.

یق المناط الخاص وأثره في الفتوى، ، تحقر مسعوديثانیا: رسالة الدكتوراه للباحث عبد القاد
 ،أدرار، مذكرة تخرج مكمّلة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة ،الجزائر، جامعة أحمد درایة

  .م2022ول الفقھ، التخصص: أص
 صحیح أن المقال الذي بین أیدینا متشابھ مع ھذه الرسالة في عنوانھا، وفي بناء بعض مباحث الإطار
النظري لھا، ومتقاطع مع تطبیق من تطبیقاتھا؛ وھو مسألة الإجھاض، ھذا على إجمالھ، إلا أنھ من حیث 

  التفصیل قد اختلف عن الرسالة في الإطار النظري وفي الإطار التطبیقي على النحو التالي:
ث ممھدة جاء ھذا المقال مركزًا على موضوعھ مباشرة دون التوغل في مباحفي الإطار النظري:  - 1

أو تكمیلیة قد تطُیل النفس فیھ؛ مثل الاستفاضة في الكلام على المفاھیم العامة للمناط، أو بیان موقعھ من 
الأدلة الشرعیة والاجتھاد، أو التوسع في تناول المذاھب الفقھیة وأثرھا في المناطات، وھي مباحث تجدھا 

ل من الفصل الأول الذي عقده الباحث موزعة في فصول الرسالة في أكثر من موضع، كالمبحث الأو
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لتعریف المصطلحات وتحلیلھا، ثم المبحث الثاني من الفصل الأول الذي أفرده لتقسیمات المناط، في حین 
ركز ھذا المقال على تحقیق المناط الخاص بصفتھ أداةً في الفتوى، دون أن یدخل في التفصیل في مسائل 

  واع العلل وغیرھا.مناطات العرف أو عموم المكلفین أو أن
جاء ھذا المقال مركزا على مسألة واحدة في أغلب صورھا؛ وھي مسألة في الإطار التطبیقي:  - 2

الإجھاض كنازلة طبیة معاصرة مع بیان أنواعھا ومداخلھا وظروفھا الواقعیة المعاصرة، وربطھا بتحقیق 
یقُدم أنموذجًا تطبیقیًا واحداً موسعًا  المناط الخاص من زاویة المفتي والمستفتي وأھل الخبرة؛ وھو بذلك

على ضوء ما تم تأسیسھ نظریًا، بینما جاءت رسالة الدكتوراه مطبقة لبعض المسائل القدیمة والمعاصرة، 
الطبیة وغیر الطبیة، وعالجت موضوع الإجھاض من خلال صورة واحدة فقط وھي إجھاض حمل 

  المغتصبة.
ز اجتھاداتھ التنزیلیة بشكل كبیر على واقع الأقلیات المسلمة في كما أن الباحث في ھذه الرسالة قد ركّ 

الغرب، فانعكست على اختیاراتھ التطبیقیة ووجھات معالجاتھ، مما أكسب دراستھ طابع الخصوصیة 
الاجتماعیة في عرض الأحكام والتنزیلات. وقد لوحظ علیھ قصر الاجتھاد الفقھي المعاصر على ما یرتبط 

ن غیرھم من المسلمین، وكأن النوازل المستجدة لا تنزل إلا في واقع الغرب لوحده، وھو بفقھ الأقلیات دو
ما یعُدّ تضییقاً غیر مبرر لنطاق الاجتھاد التنزیلي. كما أن إدراجھ لمسائل طبیة معاصرة ومسألة كورونا 

ھذه المسائل تنتمي ضمن نماذج الاجتھاد الفقھي القدیم یُعدّ اضطراباً في تصنیف المباحث؛ إذ أن طبیعة 
بوضوح إلى الاجتھاد المعاصر لا القدیم، وكان من الأولى إدراجھا في سیاقھا المنھجي الصحیح. أما ھذا 
المقال فقد سعى إلى تجاوز ھذه الإشكالات لیصوغ تصورًا أوسع لتحقیق المناط الخاص، یمكن تنزیلھ 

یة كل نازلة بحسب سیاقھا الواقعي على عموم المسلمین في البیئات المختلفة، مع مراعاة خصوص
  والاجتماعي، دون تقلیص للواقع ولا اضطراب في التصنیف.

ركزت الرسالة على توجیھ مقصد المستفتي نحو مقصد الشارع في فقد ومن حیث البناء المقاصدي، 
دایتھا إلى باب الفتوى، وھذا محور مشترك مع المقال، غیر أن المقال قد جعلھ منطلقاً لصناعة الفتوى من ب

  نھایتھا، في حین عالجتھ الرسالة كمحطة ضمن محطات الاجتھاد التنزیلي.
وقد استفدت من ھذه الدراسة في الجانب النظري، خاصة في فھم سیاق تحقیق المناط الخاص ضمن 
إطار الاجتھاد، وكیفیة ضبط صلتھ بالمكلف، كما استعنت بھا في ترتیب بعض عناصر المطلب الثالث، 

  ما ما یتعلق بدور الفھم المقاصدي في عملیة التنزیل.ولا سی
وفي الجانب التطبیقي، فقد نبھتني الرسالة إلى أھمیة النظر في خصوصیات النوازل قبل تنزیل الحكم، 
وھو ما دفعني إلى تسلیط الضوء على الإجھاض كنازلة معاصرة، وبسط القول فیھا على أكثر صورھا 

  تعقیداً وواقعیة.
الضوء على مسألة الإجھاض كنازلة مركزیة، وجعل الدراسة النظریة أداةً لفھمھا من جمیع أما تسلیط 

جوانبھا التشریعیة والواقعیة والاجتماعیة، فقد تم بتأمل وتحلیل شخصي لما اقتضاه منھج البحث في ھذا 
و مبالغة، بل المقال، مستفیداً مما تیسر لي من تكوین علمي وملاحظات مقارنة، بعیداً عن أي ادعاء أ

 التزامًا بالتجرد العلمي الذي تفرضھ أمانة البحث.
  أھداف البحث

  محاولة الإجابة عن الإشكالیة المطروحة. .1
  التنّبیھ على أن عملیة الاجتھاد بتحقیق المناط تبدأ من العامي وتنتھي إلیھ. .2
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  صرة.محاولة الوصول إلى العلاقة بین تحقیق المناط الخاص وبین صناعة الفتوى المعا .3
بیان أھمیة تحقیق المناط بالنسبة لصناعة الفتوى؛ فالصناعة الفقھیة لازالت تحتاج إلى الكثیر من  .4

التأصیل والتصور الصحیح للمستجدات وكذا التكییف الصحیح على المحال المرادة من الشارع 
  إیقاعھا علیھا.

  المطلب الأول: التأصیل المفاھیمي لتحقیق المناط والفتوى
المفاھیم ركیزة أساسیة في بناء أي معالجة أصولیة رصینة، إذ یُعدّ التحدید الاصطلاحي یمثل ضبط 

الدقیق للمفاھیم الكبرى مدخلاً منھجی�ا لبیان العلاقة بین الأدوات الاجتھادیة وتطبیقاتھا المعاصرة. وفي ھذا 
صولي، لا سیما مصطلحي السیاق، ینطلق ھذا المطلب من ضرورة تحدید المفاھیم الأساسیة في البحث الأ

"تحقیق المناط" و"الفتوى"، لما لھما من دور مركزي في تفعیل الأحكام الشرعیة وتنزیلھا على الوقائع؛ 
فتحقیق المناط یعُنى بضبط محل الحكم عبر النظر الاجتھادي في خصوصیات الواقعة، فیما تمثل الفتوى 

رتباطًا بالنازلة. كما یسعى ھذا المطلب إلى بیان الوسیلة المنھجیة لنقل الحكم الشرعي إلى المكلف، ا
المفھومین من حیث اللغة والاصطلاح، مع التركیز على المناط الخاص، وتحلیل التحولات التي طرأت 

  على تعریف الفتوى بین الطابع الإخباري والوظیفة الاجتھادیة التطبیقیة.
  الفرع الأول: مفھوم تحقیق المناط

  المناط من الناحیة اللغویةأولا: تعریف تحقیق 
التحّقیق في اللّغةً مصدر الفعل حقّق یحقّق تحقیقاً، ویأتي من الحقّ؛ وھو أصل یدلّ  :التحقیق لغة - 1

  .)1(على إحكام وصحة الشيء
الوجوب والثبّوت،  :)2(ومن الفروع والمعاني المستعملة في اللّغة والمستخرجة من ھذا الأصل ما یلي

 ، الخصومة والحذر، النزّول، حقیقة الشيء.التصّدیق، الیقین
ومن خلال المعاني اللّغویّة للفظ "التحّقیق" یتبیّن أنّھا تدور حول الثبّوت والتصّدیق في الواقع، وإحقاق 

 النّزول وجعلھ ثابتاً لازماً.
لجمع یأتي المناط من الفعل "ناط"، وھو أصلٌ صحیح یدلُّ على تعلیق شيءٍ بشيء، وا :المناط لغة - 2
  .)4(. وذاتُ أنَواطٍ شجرة كانت تعُبد في الجاھلیة، وكانت لھا فروع تناط وتعلّق فیھا أسلحتھم)3(أنواط

ویلاحظ ممّا سبق أنّ المناط في اللّغة یدلّ على تعلیق شيءٍ بشيءٍ، وھو الأقرب إلى المعنى 
 الاصطلاحي؛ إذ أنّ العلّة ھي متعلَّق الحكم.

  من الناحیة الاصطلاحیة ثانیا: تعریف تحقیق المناط
تعرض العدید من علماء الأصول إلى التعریف بتحقیق المناط في كتبھم، ولوفرة التعریفات فإنني 

  سأكتفي بذكر البعض منھا كونھا بمجملھا یحصل بھا تصور المطلوب، ومن أھم ھذه التعریفات ما یلي:
فھ القرافي بقولھ: " .1  .)5(تحقیقھا في صورة النزاع"أن یتُفَْق على عِلَّةٍ، ویطُْلَب عرَّ
فھ الطوفي بأنھ: "إثبات عِلَّة حُكْم الأصل في الفرع، أو إثبات معنىً معلوم في محلٍّ خَفِيَ فیھ ثبوت  .2 عرَّ

 .)6(ذلك المعنى"
فھ الشاطبي بقولھ: "أن یثبت الحُكْم بمُدرَْكِھ الشرعي لكن یبقى النظر في تعیین محلِّھ" .3  .)7(عرَّ

سابقة اتفقت على معنى معین؛ وھو محاولة المجتھد إثبات علة الأصل في آحاد فجمیع التعاریف ال
  تكون صالحة لتطُبق فیھا ھذه العلل والمعاني على أرض الواقع. التيالصور أو المحالّ 
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كما أنھا اختلفت عن بعضھا البعض في التعبیر عن ھذا المعنى؛ حیث اختلفت التعبیرات عن جوھر 
ة التحقیق والإثبات والنظر، وعن الشيء المثبَت بین لفظة العلة والمعنى المعلوم تحقیق المناط بین لفظ

والمدرك الشرعي، وعن الشيء المثبت فیھ بین لفظة صورة النزاع والمحل الخفي، كما أن الطوفي قد 
"فیھ لمّح في تعبیره عن ضرورة وجود الشيء المثبَت (المعنى المعلوم) في المحل الذي سیطبق فیھ بقولھ: 

ثبوت ذلك المحل"، وھذا صحیح معلوم؛ إذ أنھ لابد من صلاحیة المحل لاستقبال علة الحكم المراد تطبیقھا 
فیھ، وھذا لا یتأتىّ إلا بتطابق أو على الأقل توافق علة الأصل مع العلة التي في المحل لتطبق على أرض 

الصحیح، وھذا لا یكون إلا عن بصیرة الواقع مطابقة صحیحة، وإلا لكان تحقیقا للمناط على غیر محلھ 
"ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى الإمام القرافي:  قولوفھم عمیق للواقع والواجب فیھ، وفي ھذا ی

والحكم بالحق إلا بنوعین من الفھم: أحدھما: فھم الواقع والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن 
 .)8(حیط بھ علما. والنوع الثاني: فھم الواجب في الواقع"والأمارات والعلامات حتى ی

  ثالثا: تعریف تحقیق المناط الخاص
تحقیق المناط باعتبار العموم والخصوص إلى تحقیق المناط العام وتحقیق المناط الخاص، وقد  ینقسم

ومداره حول اعتبار أحوال وظروف  -أي الخاص- نظّر الإمام الشاطبي لھذا النّوع من تحقیق المناط 
  .)9(بعض المكلفین قبل عملیة التنزیل، لخصوصیة ما تخُرجھم عن المناط العام

یق المناط الخاصّ أعلى من العامّ وأدقّ منھ أیضاً، وینالھ المجتھد نتیجة التقّوى والحكمة كما أنّ تحق
والنور المنبعث من العلم، فیعرف بھ النفوس وقوّة تحمّلھا للتكّالیف، وحظوظھا العاجلة، لیتمكّن من تنزیل 

  .)10(الأحكام الشرعیة على كلّ نفس بما یلیق بھا
المجتھد بسبب الله سبحانھ وتعالى رزقھا ی ھو ملكة اجتھادیة مكتسبةوبھذا یكون تحقیق المناط الخاص 

الباعثة على التنزیل الصحیح للأحكام الشرعیة على كل مكلف حسب ما وقع علیھ  التقوى والعلم والبصیرة
لعام وقبل تنزیل الأحكام علیھم من الدلائل التكلیفیة والظروف الخاصة واعتبار المآل، بعد تحقیق المناط ا

  للتكالیف المنجرة على تطبیق الأحكام المنزّلة.بما یتلاءم مع مصالحھم الدنیویة والأخرویة، ومدى تحملھم 
وعلیھ فتحقیق المناط الخاص ھو: "نظر خاص في كل مكلف حسب ما وقع علیھ من الدلائل 

  نكون قد أنھینا المصطلح الأول لنعرج على المصطلح الثاني في الفرع الموالي. وبھذا التكلیفیة".
  لفرع الثاني: تعریف الفتوىا

  أولا: تعریف الفتوى من الناحیة اللغویة
الإفتاء والفتوى والفتیا في اللغة تأتي بمعنى الإبانة، أو الإجابة عن مسألة سُئلِ عنھا، وتأتي بمعنى   

أن قوما تفاتوا «تھ في مسألتھ إذا أجبتھ عنھا. وتأتي بمعنى التحاكم: ففي الحدیث: تعبیر الرؤى: وأفتی
وأفتى المفتي إذا والفتیا تبیین المشكل من الأحكام،  ؛ معناه تحاكموا إلیھ وارتفعوا إلیھ في الفتیا.)11(»إلیھ

  .)12(أحدث حكما
أن لفظة:  )14(على أن اللفظة لا ترد ابتداء إلا إن سبقھا سؤال، ویزعم البعض الآخر )13(تحدث البعض(

الإفتاء؛ أفصح من لفظة: الفتوى، نظرا لكثرة استعمال الإفتاء في كتب السنة المشھورة، ولورودھا في 
إقرار أھل استشھادات أھل اللغة، وكأن كثرة ورود اللفظة في كتب السنة تجعلھا أكثر فصاحة، بالرغم من 

  .)16(. مع أن الفقھاء على مر الأزمان قد استعملوا اللفظتین جمیعا))15(اللغة أن الفتوى أیضا لفظة فصیحة
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  ثانیا: تعریف الفتوى من الناحیة الاصطلاحیة
الفتوى حظ كبیر في صیاغة تعریفھا منذ القدم إلى یومنا ھذا؛ فقد جرت الكثیر من محاولات  لمصطلح

العلماء المتقدمین والباحثین المعاصرین لصیاغة تعریف لھا، وكنت قد انتقیت البعض منھا مما أراه ملما 
  بتصور الفتوى على النحو التالي:

 تعریف الفتوى عند المتقدمین: - 1
  .)17(على غیر وجھ الإلزامالإخبار عن الحكم   - أ

  .)18(إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة  - ب
 تعریف الفتوى عند المعاصرین: - 2
  .)19(بیان الحكم الشرعي في قضیة من القضایا جوابا عن سؤال سائل معین كان أو مبھم فرد أو جماعة -أ

  .)20(بحكم الله تعالى باجتھاد عن دلیل شرعي لمن سأل عنھ في أمر نازل الإخبار -ب
  ثالثاً: قراءة تحلیلیة للفتوى من خلال التعریفات السابقة

من خلال ما سبق من سرد لتعریفات المتقدمین والمتأخرین للفتوى، نلاحظ : بیان أوجھ التشابھ - 1
شرعي، سواء عبرّ عنھا بأنھا "إخبار عن الله (یعني في أنھا اتفقت جمیعاً على أن الفتوى تتعلق بالحكم ال

ً قد تضمنت عنصر السؤال والجواب، سواء  حكمھ)" أو "بیان الحكم" أو "إخبار بحكم الله". وأنھا جمیعا
صرح بذلك أو لمّح إلیھ؛ فالفتوى لا تكون إلا بناءً على سؤال. كما أنھا ترتبط بالاجتھاد الشرعي: أي أنھا 

خصیاً خالصًا، بل ھي محاولة للمجتھد الذي تتوفر فیھ شروط الاجتھاد لفھم مراد الله تعالى لیست رأیًا ش
بناء على أدلة الشرع. وأن جمیع التعریفات السابقة دون استثناء لا تخرج عن كونھا إخبارًا لا إلزامًا: أي 

م، بخلاف الفتوى ففیھا لا تملك صفة الإلزام كالقضاء؛ حیث أنّ القضاء فیھ إلزافي الأصل أن الفتوى 
  .إلا إذا اتخذت صفة رسمیة أو قضائیة في بعض السیاقات التنظیمیة، إرشاد ونقل لحكم الله من دون إلزام

وقد یتبادر إلى الذھن في قول الإمام القرافي: "في إلزام أو إباحة" أن الإلزام ھھنا ھو بمعنى السلطة 
لزم الناسَ العملَ بھا في الأقضیة والأحكام، فإن ھذا غلط الحاكمة التي تتنزل بھا الأحكام القضائیة وت

وسوء فھم لكلام الإمام القرافي؛ فالإمام القرافي یقصد أن الفتوى تقوم على نقل حكم الله تعالى في مسألة 
 معینة، سواء كان ھذا الحكم إلزامًا (أي واجباً أو محرمًا) أو إباحة (أي مباحًا أو جائزا). والإلزام بالحكم
الشرعي یكون في ذمة المستفتي فیشغلھا في حال ترتب الواجبات والمحرمات على الفتوى، فتلزمھ دیانة 
ویلزمھ العمل بھا من حیث الضمیر والتكلیف، لا من حیث السلطان والإجبار، وھذا ما سیأتي بیانھ في ھذه 

  الورقة البحثیة لاحقا.
وى لتصبح قضاء ویجب فیھا الالتزام بحكم الحاكم وللإفادة فقد تكون ھناك حالات تصیَّر فیھا الفت

فیھا حتى في مسائل الخلاف الفقھي، وحتى وإن كانت من قبیل العبادات: مثل ثبوت ھلال رمضان بشھادة 
شاھد واحد، حیث یلزم جمیع أھل البلد العمل بھ، بغض النظر عن مذاھبھم. ویجب الوقوف عنده، خاصة 

  .)21(تنظیم شؤون المسلمین إذا تعلق الأمر بمصلحة عامة أو
فالفتوى، وإن كانت في الأصل إخبارًا عن حكم شرعي دون إلزام، إلا أنھا قد تأخذ صفة الإلزام في 
بعض الحالات التي تتعلق بالمصلحة العامة أو تنظیم الأمور العامة للمسلمین، وتكون من قبیل القضاء لا 

  الإفتاء.
اختلفت التعاریف السابقة بین المتقدمین والمعاصرین في التعبیر عن : بیان أوجھ الاختلاف - 2

الفتوى من حیث الطبیعة، ومن حیث الأبعاد التي ترمي إلیھا، وفي الجوانب التي تتصل بھا، فمثلا طبیعة 
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الفتوى عند المتقدمین أنھا إخبار غیر ملزم عن حكم شرعي تتعلق ببعد روحي تكلیفي لھ اتصال با� تعالى 
، كما أنھا ركزت على قید الإلزام للتفریق بینھا -یتجلى ذلك في تعریف الإمام القرافي تحدیداً  - راحة، ص

وبین القضاء. بینما طبیعة التعاریف عند المعاصرین أنھا جواب عملي عن سؤال واقعي، تتعلق ببعد 
لى وظیفة الفتوى في روحي مقاصدي، لھ صلة بالواقع العملي والجانب التواصلي التطبیقي، وقد ركزت ع

  الحیاة الیومیة.
ومما یشد الانتباه في التعریف الأخیر لسلیمان الأشقر أنھ قد تمیز عن بقیة : التعریف المختار - 3

التعریفات بتأكید عنصري الاجتھاد والدلیل؛ أي أن المفتي لا ینقل فقط، بل یجتھد من نص أو أصل 
تماما لذكر ھذین العنصرین، وھذا قد یفتح علینا باب  شرعي، بخلاف بقیة التعاریف التي كانت مغیبة

الإفتاء من دون تأصیل شرعي، وھو ما تفاداه الأشقر، بل إن في كتابھ "الفتیا ومناھج الإفتاء" أشار إلى 
أن الفتوى یجب أن تستند إلى دلیل أو اجتھاد، لا أن تبُنى على محض الرغبة أو الھوى، مما یضبطھا 

  .)22(ھاشرعًا ویمنع انحراف
كما أن تعریف الأشقر یربط الفتوى بـالنازلة، مما یعكس الجانب المقاصدي والواقعي؛ وھو بذلك 
متوازن بین التعریفات التقلیدیة والحدیثة. وبھذا یكون قد جمع بین البعد الروحي المتصل با� دیانة 

دلائلھ التكلیفیة عن طریق وقصداً، وبین الجانب الاجتماعي والتواصلي المتصل بالمستفتي ومعرفة 
السؤال، وبین التأصیل الشرعي للفتوى من خلال إرجاعھا إلى مَصدرھا وھو الدلیل ومُصدرھا وھو 

الإخبار بحكم الله المفتي المجتھد، ولھذا سأختار تعریف سلیمان الأشقر للفتوى، والذي یعرفھا بقولھ: "
  ".زلتعالى باجتھاد عن دلیل شرعي لمن سأل عنھ في أمر نا

وعلیھ، فإن الفتوى في تطورھا التاریخي انتقلت من تعریف جوھري متصل بالإخبار عن حكم الله 
من غیر إلزام، إلى تعریف وظیفي یركز على دور المفتي في الواقع، وقد ظلت الفتوى على العموم غیر 

  ا أو عملیاً.ملزمة، إلا أن تحولات الواقع والسلطة التنفیذیة قد تلُبسھا ثوب الإلزام تنظیمیً 
  :خلاصة المطلب

نخلص إلى أن تحقیق المناط والفتوى یمثلان معاً حجر الأساس في بناء الاجتھاد التنزیلي في 
یعُنى بتشخیص محل الحكم، والثاني بنقل الحكم إلى السائل بعد الاجتھاد في  الشریعة الإسلامیة. فالأول

نازلتھ، وھذا ما یقتضي تعمیق النظر في التكامل المنھجي بینھما عند تناول مسائل الفتوى المعاصرة 
  المتصلة بتحقیق المصالح ودرء المفاسد.

  المطلب الثاني: التأصیل الشرعي والعقلي لتحقیق المناط
تحقیق المناط أحد أھم آلیات تفعیل النصوص الشرعیة في الواقع، إذ یعتبر الأداة التي تسدّ  یمثل

الفجوة بین الحكم المجرد والواقعة المعیّنة، ومن ھنا تبرز الحاجة إلى تأصیل ھذا المفھوم تأصیلاً شرعیًا 
  وعقلیاً یظُھر حجّیتھ ومكانتھ في بنیة الاجتھاد الأصولي.

طلح لم یرد في الكتاب أو السنة بصیغتھ الاصطلاحیة المتأخرة، إلا أن معناه ومع أن ھذا المص
-متأصل في ممارسات التشریع والاجتھاد النبوي والفقھي، ما یجعل البحث في مشروعیتھ من زاویتین 

  ضرورةً منھجیةً لفھم موقعھ في بناء الفتوى وتنزیل الأحكام. -نقلیة وعقلیة
ن الأدلة النقلیة التي تظُھر جذور ھذا الاجتھاد في الوحي، ثم یعرض للأدلة ویعُالج ھذا المطلب جملة م

  العقلیة التي تدل على أنھ ضرورة لامتثال الأحكام، وضمان صلاحیة الشریعة لكل عصر ومكان.
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 الفرع الأول: التأصیل النقلي
ة النبویّة صراحة بھذا عندما نتحدثّ عن حجیّة تحقیق المناط لا نجدھا في القرآن الكریم ولا في السّنّ 

  اللّفظ، إذ أنّ ھذا المصطلح حادث عن زمن التشریع، وإنما نستطیع الاستدلال علیھ ضمنا كالتالي:
  أوّلاً: من القرآن الكریم

یْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتلََھُ مِنكُم قال تعالى:  ثلُْ مَا قَتلََ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تقَْتلُوُا الصَّ داً فَجَزَاءٌ مِّ تعَمَِّ مُّ
نكمُْ ھَدْیاً باَلِغَ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعاَمُ مَسَاكِینَ أوَْ عَدلُْ  لِكَ صِیاَمًا لِّیَذوُقَ وَباَلَ  مِنَ النَّعمَِ یَحْكمُُ بھِِ ذوََا عَدْلٍ مِّ ذَٰ

ا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَا ُ عَمَّ ُ عَزِیزٌ ذوُ انتِقَامٍ أمَْرِهِ ۗ عَفاَ �َّ ُ مِنْھُ ۗ وَ�َّ   ].95[المائدة:  دَ فیََنتقَِمُ �َّ
تتضمّن ھذه الآیة إقرارًا بمبدأ إحالة تقدیر الجزاء إلى أھل العدالة والاجتھاد من المسلمین، وھم 

الاجتھادي یعُد  الذین ینُاط بھم تشخیص المثلیة بین الصید المقتول وما یقابلھ من الأنعام، وھذا التقدیر
صورة من صور تحقیق المناط العام، إذ لم تحُدد النصوص جزاءً تفصیلیًا لكل صید، وإنما فوضت ذلك 
إلى اجتھاد أھل الخبرة. وعلیھ، فالآیة تعُدّ تأصیلاً شرعیًا لإعمال العقل الفقھي في تحقیق مناط الأحكام من 

  خلال تنزیلھا على الوقائع المختلفة.
  سّنةّ النّبویةثانیا: من ال

للنّاس كلّ بحسب حالھ ومآل فعلھ، وھذا ھو معنى   دلّت السّنّة الفعلیة التيّ ھي إفتاء الرّسول
على المطلوب في وقائع كثیرة لا تكاد تحصى، سأذكر منھا مثالا  تحقیق المناط الخاص كما سیأتي بیانھ

  بیان حجیة تحقیق المناط: واحداً لیحصل المطلوب؛ فغایة ھذه الورقة البحثیة لا تكمن في
  :لصحابتھ عن سؤالِ "أي المسلمین خیر؟" بأجوبة مختلفة  إجابتھ 

  .)23("خَیْرُكُمْ مَنْ تعَلََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ"أنّھ قال:  كما ثبت عنھ  - 1
  .)24(خَیْرَكُمْ أحَْسَنكُمُْ قَضَاءً" فَإنَِّ  قال: "... أنّھ  وثبت أیضاً من حدیث أبي ھریرة  - 2

وھذا الاختلاف في أيّ المسلمین خیر راجع إلى أحوال المكلفّین وظروف الزّمان والمكان التيّ أدتّ 
إلى الاختلاف في الإجابة عن خیر المسلمین؛ فإذا رأى أنّ الناّس استصغروا قراءة القرآن  بالنّبي 

"، وإذا رأى أنّ الناّس قد كثرت فیھم إذایة یْرُكُمْ مَنْ تعَلََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ خَ وتعلیمھ فتجده یرغّب فیھ بقولھ: "
بعضھم البعض، فتجده ینقل الأفضلیة من تعلیم القرآن وتعلّمھ إلى عدم الإذایة، وعلى ھذا المنوال تأتي 

الأمر ثبتت صحة الاحتجاج جمیع الأمثلة، وھذا ما یعرف لدى الأصولیین بتحقیق المناط، فإذا تقرّر ھذا 
  .)25(بھ

  ثالثاً: من الإجماع
لم یفُرد الأصولیون المتقدمون بابًا مستقلاً لبیان حجیة تحقیق المناط، غیر أن استقراء مدوناتھم یدل 
دلالة واضحة على التسلیم العملي باعتباره مسلكًا ضروریاً في الفقھ؛ وقد صرّح بذلك بعض الأصولیین 

  .)26(المستصفى، والشاطبي في الموافقاتكالغزالي في 
فاعتمادھم على تحقیق المناط دون التنصیص على حجیتھ صراحة، یعُد من قبیل الإجماع السكوتي أو 
الإجماع العملي، وھو نوع معتبر في الأصول، كما أن التتابع العلمي على العمل بھ یشُكّل دلالة قویة على 

  رسوخھ كمبدأ منھجي في الاجتھاد.
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  رع الثاني: التأصیل العقليالف
  لمناط لاستمراریة فاعلیة الشریعةضرورة تحقیق اأولا: 

بین الشاطبي أنّ تحقیق المناط یعُدّ ضرورة لازمة لضمان استمرار صلاحیة الشریعة الإسلامیة 
مشروعیة لكل زمان ومكان، بل إنھ یمثل شرطًا جوھریًا لحضورھا الفاعل في الواقع العملي؛ (إذ أن إلغاء 

الاجتھاد فیھ یؤدي إلى تعلیق الشریعة في نطاق التصورات الذھنیة، وجعلھا عاجزة عن التنزیل الفعلي 
 .)27(على وقائع الحیاة المتجددة)

 حقیق المناط شرط لإمكان الامتثالتثانیا: 
والمقصود من ، )28(لو فرضنا عدم مشروعیة الاجتھاد بتحقیق المناط لأدىّ ذلك إلى التكّلیف بالمحال

ذلك أنّھ لا یتأتىّ امتثال التكّلیف إلا بمعرفة المكلفّ بھ وھي لا تكون إلاّ بھذا الاجتھاد، وھذا شرط لإمكان 
الامتثال وفقده رافع لھذا الإمكان؛ فیكون التكّلیف مع عدم إمكان الامتثال تكلیفا بالمحال، والتكّلیف بالمحال 

  .)29(عقلاً غیر واقع شرعًا، كما أنّھ غیر ممكن 
فلا یصح من المكلَّف امتثال الأمر الشرعي ما لم یتحقق لھ ضبط موضوع التكلیف وبیان مناطھ، 
وھذا الضبط لا یتأتىّ إلا عبر الاجتھاد في تحقیق المناط؛ فلو مُنع ھذا الاجتھاد لانتفى إمكان الامتثال، 

  الشریعة والعقل معاً. ووقع التكلیف في دائرة المحال، والتكلیف بما لا یطُاق مرفوض في
  یة محدودة، والوقائع غیر متناھیةالنصوص الشرعثالثا: 

أنّ الشّریعة لم تنصّ على حكم كلّ واقعة بعینھا، ولم تعنِ كلّ شخص بعینھ؛ إذ الوقائع والأشخاص 
 أمور حادثة غیر متناھیة، (ونصوص الشّریعة متناھیة، وما یتناھى لا یمكن أن یحصر ما لا یتناھى إلاّ 

  .)30(عن طریق تحدید محلّھ وعینھ لتنزیل الحكم علیھ وھذا ھو تحقیق المناط)
وبالجملة نعلم قطعا ویقینا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا یقبل الحصر والعد 

النصوص إذا كانت ؛ فإذا علمنا أن ونعلم قطعا أیضا أنھ لم یرد في كل حادثة نص ولا یتصور ذلك أیضا
قطعا أن الاجتھاد والقیاس واجب  ناعلم ،وما لا یتناھى لا یضبطھ ما یتناھى ،متناھیة والوقائع غیر متناھیة

  .الاعتبار حتى یكون بصدد كل حادثة اجتھاد
ومعناه أنھ من المسلَّم أن الشریعة لم ترد بتفصیلات لكل نازلة بعینھا، وإنما جاءت بقواعد وضوابط 

المجتھدین مھمة تحقیق مناط ھذه القواعد في الوقائع المتجددة، وإذ كانت الوقائع لا كلیة، وقد أوكلت إلى 
تنتھي، والنصوص محصورة، فإن العمل على تحقیق مناط الحكم في كل واقعة جدیدة ضرورة عقلیة 

  ومنھجیة لضمان استمرار صلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان.
  :خلاصة المطلب

یق المناط یمثل حلقة الوصل بین النص الشرعي وواقع المكلفین، یتضح من خلال ما سبق أن تحق
وبھ یفُعلّ النص وتضُبط الوقائع، ویتحقق الامتثال العملي للأحكام، كما أن الأدلة النقلیة والعقلیة متضافرة 
على مشروعیتھ وضرورتھ، مما یجعلھ من الأدوات ذات العلاقة المباشرة في بنیة الاجتھاد التنزیلي 

صر، ویشُكّل ھذا التأصیل مدخلاً لبحث تلك العلاقة المباشرة بین تحقیق المناط الخاص وصناعة المعا
الفتوى في الواقع المعاصر، بما یتیح إبراز أثره في ضبط الفتوى وتوجیھھا بما یراعي السیاقات المتغیرة 

  للمكلّفین.
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  ةالمطلب الثالث: علاقة تحقیق المناط الخاص بصناعة الفتوى المعاصر
بعد أن تمّ التأصیل الشرعي والعقلي لحجیة تحقیق المناط، بات من اللازم الانتقال إلى دراسة 
علاقتھ المنھجیة بصناعة الفتوى، وخصوصًا في صورتھ الخاصة التي تعُنى بالنازلة الفردیة ومآلاتھا 

  وسیاقاتھا المتغیّرة.
من التنظیر إلى التطبیق، مُبرزًا دور تحقیق  ویعُدّ ھذا المطلب استكمالاً طبیعیًا لما سبقھ، إذ ینتقل

المناط الخاص كركیزة لا غنى عنھا في توجیھ الفتوى وتكییفھا بحسب واقع المستفتي، لا سیما في ظل 
  تعقّد الأحوال المعاصرة وتداخل التخصصات.

اك أھل كما یبُرز المطلب أھمیة استحضار المعرفة البینیة بین الفقھ وسائر العلوم، من خلال إشر
الخبرة في رسم التصور الصحیح للوقائع، وھو ما یعُدّ من صمیم تحقیق المناط. ثم یسلّط الضوء على 
جانب مھم مھمل في كثیر من الأبحاث، وھو: دور المستفتي نفسھ في إعمال تحقیق المناط، ابتداءً باختیار 

  حالھ.المفتي الورع، وانتھاءً بصدق نیتھ وتحریھ لمطابقة الفتوى لحقیقة 
  الفرع الأول: تحقیق المناط الخاص ركیزة صناعة الفتوى المعاصرة

من المعلوم لدى من عرف قدر الفتوى أنھا توقیع عن رب العالمین، وعواقب التجرؤِ علیھا وخیمة، 
خاصة إذا كانت إضاعة لحق شرعي، أو اكتسابا لباطل غیر مستحق ظلما وجورا؛ لذا كان لابد على 

ل فتواه على محالھا الصحیحة، وأن یوقعھا على الأفراد المعینة المقصودة شرعا المفتي من أن ینز
  بالتنزیل، دون إفراط ولا تفریط، ودون أن یغفل الآلیات التي تضمن ذلك التنزیل الصحیح المقصود.

 فلا یستقیم الاجتھاد في الفتوى إلا بإعمال تحقیق المناط أثناء صناعة الفتوى في حد ذاتھا؛ فالمفتي
أثناء ممارسة فتواه یخضع لآلیات عدیدة یعرف من خلالھا مقاصد المستفتي؛ كأن یستفصل المفتي في 

  .)31(السؤال عن مقصود دلالات ألفاظ المستفتي، (وكذا الإحاطة بعرف بلده، كما بیّن ابن القیم)
ً في علم الفراسة، قادرا على الكشف عن ت لاعبات وكذا على المفتي أن یكون حذقا فطنا متمرسا

  .)32(المستفتي، متمكنا من توجیھ القرائن واعتبارھا في صناعة فتواه
فكل ما ذكر من آلیات في صناعة الفتوى المعاصرة وترشیدھا من قبیل تحقیق المناط الخاص الذي 
لا یمكن أن یستغني عنھ المفتي، وإلا لظلت الشریعة جامدة على نصوص الوحي، معلقة في الأذھان، غیر 

على مواكبة التطورات العصریة، منافیة لمقصد الشارع من رفع الحرج على الأمة الإسلامیة؛ وذلك قادرة 
  بمراعاة ظروف الأفراد ومراعاة اختلاف عوائدھم وزمانھم وبقاعھم المختلفة.

  الفرع الثاني: ضرورة الاستعانة بأھل الخبرة في تحقیق المناط الخاص لإیقاع التصور الصحیح للفتوى
المعرفة المتخصصة بشيء ما، وعرفھا الجرجاني بقولھ: "الخبرة ھي المعرفة  :د بالخبرةالمقصو

  .)33(ببواطن الأمور"
أول مراحل النظر في النوازل والمسائل ھو تصور المسألة ذھنیا؛ وذلك بأن ترتسم لھا صورة 

العالمین، وبیان  حقیقیة في ذھن المفتي دون لبس أو تخبط؛ لأن الفتوى الشرعیة بمثابة توقیع عن رب
للحكم الشرعي المراد الكشف عنھ لدى طالب السؤال، كان لابد من حتمیة ھذه المرحلة وعدم 

  .)34(تجاوزھا
في مختلف  -عصر التكنولوجیا والتطور الصناعي - وتتأكد ضرورتھا في العصر الحدیث 

توسعھ واطلاعھ المجالات؛ فیعز في ھذا العصر وجود مجتھد موسوعي في علوم الشریعة ناھیك عن 
على جمیع المجالات الأخرى؛ لذا كان لزاما علیھ أن یستعین بأھل الخبرة لإیقاع الفتوى المعاصرة، 
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(فالمتخصص في فن من الفنون، العالم المحیط بمباحثھ وأدواتھ؛ كعلم الطب والھندسة والفلك والاقتصاد 
. وانطلاقا من أھمیة الخبرة التخصصیة والسیاسة ونحو ذلك فھو الخبیر المتخصص في ذلك الفن أو العلم

كان الاعتماد على قول أھل الخبرة وإشراكھم في فھم الوقائع والجزئیات التي لا یدركھا إلا أھلھا كان 
توظیف الخبیر واستشارتھ مسلكا ضروریا في تحقیق مناطات الأحكام؛ كإشراك الأطباء فیما یعرفھ إلا 

  .)35(الأطباء)
تأتي مرحلة التكییف الفقھي ومن ثم  - مرحلة التصور الصحیح للنازلة- وبعد مرور ھذه المرحلة

  الخروج بالحكم الشرعي وتنزیلھ على محالھ المناسبة، وھذا یأتي كثمرة ونتیجة حتمیة للمرحلة الأولى.
  الفرع الثالث: صناعة الفتوى تكون باجتھاد المستفتي بتحقیق مناطھ الخاص ابتداءً وانتھاءً 

وى الصحیحة منذ أن نشأت كانت عملیا تبدأ مراحلھُا من اجتھاد المستفتي بالبحث إن صناعة الفت
عن المفتي الأورع والأتقى في نفسھ؛ ولذا كانت كتب الأصول التي عالجت موضوع الفتوى وآدابھا تنص 

  على ضرورة اجتھاد المستفتي في إیجاد العالم الورع الذي یتحرى اختیار الأصلح والأعلم.
ك تأتي مراحل تحقیق المناط، من النظر الداخلي والخارجي ثم الموازنة بینھما وصولا إلى ثم بعد ذل

مرحلة الخروج بالفتوى، تبقى مرحلة وحیدة وھي مرحلة تحقق المستفتي من توافق مقصده مع مقصد 
من  الشارع؛ حیث لا یشترط لھا العلم الكثیر ولا الاجتھاد المضني؛ بل ھي عبارة عن تحقّق المستفتي

تطابق فتواه على أرض الواقع كما أفتاه مفتیھ وكما قصد الشّارع الحكیم، وھي من قبیل تحقیق المناط 
  .)36(الخاص

  خلاصة المطلب:
یتضح من خلال ما سبق أن تحقیق المناط الخاص یعُدّ البوابة العملیة لصناعة الفتوى في واقع 

والفھم العمیق لحال المستفتي وظروفھ ومآلات  متغیرّ، وھو یقتضي من المفتي تفعیل أدوات الاستقراء
أفعالھ. كما أظھر المطلب أن الاستعانة بأھل الخبرة لم تعد خیارًا استثنائیًا، بل ضرورة منھجیة لإدراك 
تفاصیل النوازل المعاصرة، والتصویر الدقیق لھا. ومن زاویة أخرى، فإن المستفتي نفسھ لیس عنصرًا 

بل یسُھم باجتھاده في اختیار المفتي، وفي صدقھ في عرض مسألتھ، وفي تحققھ سلبیاً في صناعة الفتوى، 
  من تطابق الفتوى مع واقعھ، وھو ما یعُدّ بدوره وجھًا من أوجھ تحقیق المناط الخاص.

وبھذا یمُھّد ھذا المطلب للانتقال إلى المطلب التطبیقي، حیث یتم اختبار ھذه المعاني النظریة في 
  اسة: وھي نازلة الإجھاض.نازلة معاصرة حس

  المطلب الرابع: دراسة تطبیقیة على حالات الإجھاض المعروضة على المفتي
إذا كانت المباحث السابقة قد تناولت التأصیل النظري لمفھوم تحقیق المناط الخاص، وبیّنت علاقتھ 

، واختبار مدى فاعلیة ھذا اتطبیقاً لا تنظیرً المنھجیة بصناعة الفتوى، فإن الحاجة تبرز الآن إلى بیان ذلك 
  المسلك الأصولي في ضبط الفتوى في النوازل المعاصرة.

أبعاد شرعیة وطبیة وقد وقع الاختیار في ھذا المطلب على نازلة الإجھاض، لما تحملھ من 
متشابكة، تجعل منھا أنموذجًا صالحًا لإظھار أثر تحقیق المناط الخاص في توجیھ  وأخلاقیة واجتماعیة

  ى وضبطھا.الفتو
وسیتناول ھذا المطلب بیاناً اصطلاحیاً لمسألة الإجھاض كما عرفھا الفقھاء والأطباء، ثم تصویرھا 
كنازلة معاصرة كثرت دوافعھا وتشعبت حیثیاتھا، وأخیرًا بیان آلیات المفتي في تحقیق مناط الحكم في 
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اء في تحقیق مناط ھذه الفتوى الوقائع الجزئیة، مع استحضار دور المستفتي وأھل الخبرة على حد سو
  الخاصة.

  الفرع الأول: تعریف الإجھاض
  أولا: تعریف الإجھاض لغة

  .)38(، والإسقاط من سقط، بمعنى وقع، یقال: سقط الولد من بطن أمھ)37(ھو زوال الشيء عن مكانھ بسرعة
  ثانیا: تعریف الإجھاض اصطلاحا

  .)39(عرف في اصطلاح الفقھاء بأنھ: "إسقاط المرأة جنینھا بفعل منھا أو من غیرھا"
أما عند الأطباء فعرّف كما یلي: "خروج محتویات الرحم قبل مرور ثمانیة وعشرین أسبوعاً، وذلك 

ً من الناحیة الطب یة، أنھ قبل مرور ھذه المدة یكون غیر قابل للحیاة، فإذا سقط بعدھا فلا یسمى إجھاضا
  .)40(وإنما یسمى ولادة قبل الأوان"

  الفرع الثاني: تصویر المسالة كنازلة
یعد الإجھاض من أكثر المسائل التي تطرق إلیھا الفقھاء المتقدمون بالبحث عن حكمھا الشرعي، 
فأصلھا لیس ولید العصر، وإنما تصنیفھا كنازلة إنما ھو نسبي لكثرة وقوعھ في ھذه الأزمان وتعدد أسبابھ 
وطرقھ، فاحتاجت المسألة لمزید من التأمل والنظر وبحث الوسائل والعوامل المستجدة... والدول إزاء ھذه 
القضیة الشائكة تباینت وجھتھا فمنھا من سنت القوانین لإباحتھ وتسھیلھ إما بدعوى تنظیم النسل أو تحدیده، 

ة في الحضارة الغربیة. وثمت دول أخرى لمساعدة المنحلات أخلاقیاً والمومسات خاص -وإما والعیاذ با� 
 .)41(حرمتھ وجرمت فاعلھ مالم یكن لسبب معقول كالخوف على حیاة الأم من بقاء الجنیین أو نحو ذلك

  الفرع الثالث: دور تحقیق المناط في ترشید الإفتاء في مسألة إجھاض الجنین
ذه المسألة ضمن المسائل بعد التعرف على الإجھاض في عرف الفقھاء والأطباء، وسبب تصنیف ھ

المعاصرة، كان لابد من بناء حكم الإفتاء في ھذه المسألة على ضوء الدراسة النظریة التي تعرضنا لھا في 
المطلب الثالث، وذلك بالتركیز على آلیة تحقیق المناط الخاص تحدیدا دون غیرھا من الآلیات ومراحل 

  الي:الاجتھاد التنزیلي الأخرى، وذلك على النحو الت
فعملیة صناعة الفتوى في مسألة الإجھاض وغیرھا من المسائل على العموم تبدأ من المستفتي 

، فمثلا إذا أرادت واحدة من المستفتین معرفة حكم الله في إسقاطھا لجنینھا )42(وتنتھي إلیھ كما تقرر سابقا
فتسعى جاھدة إلى البحث فإنھ یجب علیھا نوع من الاجتھاد الخاص الذي یعرف بتحقیق المناط الخاص؛ 

عن أقرب من تتوفر فیھ الأھلیة للإفتاء ممن یعرف عادات قومھا وطبائعھم ویفھم عقلیات مجتمعھا 
وطریقة تفكیرھم، كما لا یجوز لھا أن تتخیر بین المفتین أیھم یغلب على ظنھا أنھ متساھل في الفتوى 

مولودھا الذي تحملھ، بل ینبغي علیھا أن لتحقق مرادھا في مخالفة مقصد الشارع الحكیم من حفظ نفس 
ع في ظنھا ھي أو في الظن المتعارف بین الناس، كما  یجب علیھا أن تعید النظر في ورتتخیر الأعلم والأ

  نیتھا ومقصدھا من اللجوء إلى إجھاض مولودھا؛ بحیث یتماشى مقصدھا مع مقصد الشریعة ابتداء.
المفتي فإنھ ینظر إلى ما وقعت علیھ من الدلاّئل التكّلیفیة؛  ثم بعد ذلك لما تعرض ھذه المستفتیة على

باعتبار الظّروف والملابسات والأحوال الخاصّة التيّ تقترن بھا قبل تطبیق القواعد الشّرعیّة على حالتھا، 
فیستفصل في سؤالھا عدة أسئلة بحیث یتعرّف من خلالھا مداخل الشّیطان، ومداخل الھوى والحظوظ 

مثلا یسألھا عن عمر الجنین في بطنھا وعن (سبب لجوئھا للإجھاض إذا ما كان سببا طبیا أو العاجلة، ف
خبرِ بأن الإجھاض كان لسبب طبي خلقیا أو اجتماعیا أو نظاما عاما وعادة سرت في بعض البلدان؛ فإذا أُ 
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ش الجنین مثلا، كأن یكون لرفع ضرر صحي متیقن عن الأم، أو بسبب تشوھات خلقیة یستحیل معھا عی
وفقدان أمھ بالمقابل، فإنھ ھھنا یستعین بأھل الخبرة من الأطباء الحذقین في مجالھم، المتورعین لدینھم، 

، )43(لأجل التصور الصحیح للمسألة من أجل بناء وتصور صحیح للفتوى، وھذا عملا بما تقرر بیانھ سابقا
بسبب خوفھا من النفقة علیھ أو أنھا خائفة على أو أن یسألھا عدة أسئلة لیطمئن أنھا لن تلجأ إلى إسقاطھ 

نفسھا وأھلھا من أن یكون الحمل ثلماً لشرفھا أو شرف أسرتھا، ثم ما الباعث على فعلھا ھذا وھل الحمل 
ناتج عن اغتصاب أو من محرم أو من مواقعة قاصر أو أنھا ضعیفة العقل... أو غیرھا من الأسباب 

، فیتكون لھ في ھذه المسألة تصور )44(ن الإجھاض قانونیا لأجلھا)والبواعث التي أباحت بعض البلدا
صحیح عن الملابسات المتعلقة بالمسألة، وكذا یتضح لھ مقصد المرأة جلیا واضحا، ومن خلال ذلك ینتقل 
إلى مرحلة الموازنة بین المصالح والمفاسد ویعتبر المآل المترتب على فتواه ویعمل الظروف المحیطة 

لینقل بعدھا حكم الله في المسألة لمن استفتتھ، لیرجع الدور من جدید لتحقیق المناط الخاص  .)45(بالفتوى
انتھاء كما جاء ابتداء، فتسعى المكلفة في ھذه المرحلة إلى تطبیق حكم الله في مسألتھا، ومن انطباق فتوى 

لشبھات وترك ما حاك في من أستفتتھ على أرض الواقع كما أفتاھا وكما قصد الشارع الحكیم، تورعا عن ا
  .)46(النفس، لا اتباعا للھوى، كما جاء في الحدیث

  خلاصة المطلب:
أظھر ھذا المطلب أن نازلة الإجھاض تعُد من النوازل المتكررة التي لا تضُبط فتواھا إلا بتحقیق 

والاجتماعیة مناطھا الخاص، نظرًا لتعدد دوافعھا، وتباین أحوال المستفتین فیھا، وتشعب آثارھا الطبیة 
  والشرعیة.

وقد تبیّن أن صناعة الفتوى في ھذه المسألة تمرّ بمراحل تبدأ من اجتھاد المستفتي في اختیار المفتي 
الثقة، ثم بتصور المفتي للواقعة عبر الاستفصال، واستحضار الملابسات، والاستعانة بأھل الاختصاص 

  مناط الحكم فیھ في ضوء فتوى المفتي.في الجوانب الطبیة، ثم انتھاء المستفتي نفسھ بتحقق 
أن تحقیق المناط الخاص لیس إجراءً زائداً على الفتوى، بل ھو في وقد دلّ ھذا التطبیق العملي على 

  الحقیقة قوامھا وروحھا، وبھ تستقیم صناعتھا، وتحُقق مقاصدھا، ویدُرأ عنھا الانحراف أو التساھل.
وبھذا تخُتم مباحث المقال، مبرزةً الدور الأصیل لتحقیق المناط الخاص في التنزیل الفقھي، ومرسخةً 

  مكانتھ في صناعة الفتوى المعاصرة، تنظیرًا وتطبیقاً.
  خاتمة:

بعد استعراض موضوع "تحقیق المناط الخاص ودوره في صناعة الفتوى المعاصرة"، وتناول 
ن الدور المحوري لھذا المفھوم یالمناط من الناحیة النظریة والتطبیقیة، وتبیالدراسة لمختلف جوانب تحقیق 

في ترشید الفتوى وضبط تنزیل الأحكام الشرعیة على الوقائع المعاصرة، یمكن تلخیص أھم النتائج 
  والتوصیات كما یلي:

  نتائج الدّراسة
  علیھ من الدلاّئل التكّلیفیة. أن تحقیق المناط الخاص ھو: نظر في كلّ مكلّف بالنّسبة إلى ما وقع .1
تعددت تعریفات الأصولیین لمصطلح الفتوى، إلا أن معناھا على العموم لا یخرج من كونھا إخبارا  .2

  عن حكم الشرع في مسألة سئل عنھا من غیر وجھ الإلزام.
  تحقیق المناط أمر متقرر لھ حجیة ثابتة من الكتاب والسنة والإجماع ومن المعقول أیضا. .3



  تحقیق المناط الخاص ودوره في صناعة الفتوى المعاصرة 
 

  

  363                                                                                                                    الإحیاء مجلة

المناط علاقة وطیدة بصناعة الفتوى المعاصرة؛ إذ یعتبر الركیزة الأساس لإیقاع الفتاوى  لتحقیق .4
  المعاصرة على محالھا الصحیحة المقصودة بإیقاع الحكم علیھا وفق الاعتدال الشرعي المطلوب.

اة، الاستعانة بأھل الخبرة في تحقیق المناط الخاص أصبح ضرورة حتمیة ملحة أملاھا علینا واقع الحی .5
وصعوبة الإلمام باستیعاب جمیع حیثیاتھا ومشاكلھا المتجددة والمركبة، بحیث أصبح إیقاع الفتوى في 
كل نازلة یحتاج إلى جمھرة فقھاء وباحثین متخصصین في میدان النازلة؛ وذلك بغیة الوصول إلى 

كم على الأفراد التصور الصحیح للنازلة، ثم العمل على إیجاد التكییف الصحیح لھا، ثم تنزیل الح
  المعینة المقصودة شرعا.

إن عملیة صناعة الفتوى عملیة صعبة لا تحتاج إلى فھم الواقع والتمرس فیھ من طرف المفتي فقط،  .6
بل إنھا تحتاج إلى تماشي مقاصد العامي المستفتي ابتداء بالبحث الصادق عن المفتي الأورع والأعلم، 

 الواقع كما أفتاه مفتیھ. وانتھاء بتحققھ من تطابق فتواه على أرض
لتحقیق المناط الخاص دور رئیس في توجیھ الفتوى وترشیدھا لمعرفة مقاصد المستفتي ابتداء  .7

والخوض في ملابسات الفتوى والظروف الخاصة المحیطة بھا، وكذا تسھیل التصور الصحیح 
محالھا الصحیحة في كل لأبعادھا عن طریق الاستعانة بأھل الخبرة وانتھاء بإیقاع حكم الشریعة على 

المسائل المعاصرة التي تعرض للمفتي، ومن بین ھذه المسائل مسألة إجھاض الجنین بجمیع حالاتھا 
  المعاصرة.

  التوصیات
أوصي الباحثین بمزید اھتمام بمثل ھذه المواضیع التي تمس الواقع، وتخدم البحث العلمي، وتثري  - 1

  المكتبة الإسلامیة.
ت الإسلامیة بخلق تخصص یدرس موضوع الفتوى وأبعادھا وآفاقھا أوصي الجامعات والكلیا - 2

المستقبلیة؛ حیث یتكون فیھ الطلبة تكوینا أكادیمیا على أعلى مستوى لیكونوا مؤھلین للخوض في 
غمار الفتوى، وإیقاعھا بشكل صحیح على محالھا المناسبة مستغلین بذلك تحقیق المناط وآلیاتھ في 

  ترشید فتواھم.
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